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The problem addressed by the research study linked with number of economic problems and 
administrative and regulation, production and marketing facing small projects in the business 
environment, and prevent them from access to bank financing, and paid the  banks to classify 
loans granted to these projects as  high-risk loans, these comes despite The benefits of these 
projects, and  the  intense need for presence in developing countries. To correct these 
conditions, it should search for the appropriate formulas and solutions to treatment these 
problems, particularly those that prevent them from access to bank financing.  
The aim of this study to the definition one of those formulas or solutions, for which the bank 
guarantee, through explanation and analysis the nature of the role of those institutions, 
mechanisms and the programs used by to ensure the loans to economically feasibility  of 
small projects, to contribute in improve their chances of access to sources of official 
financing, by create an enabling environment help in alleviate the bias against small projects 
in the business environment, which place them at a disproportionate competitive position with  
large projects and make them receive less funding and facing the most difficult conditions  
And study emphasizes that the role of those institutions is not confined to the financial side, 
but also to advance the field of training and research and development, to develop the skills 
and productivity Capabilities business owners in the area of administration and management, 
marketing, finance, and assist in the preparation of feasibility studies and technical assistance 
in the production process, 
Finally  the Study proposed a number of recommendations to support small projects in the 
Libyan economy, foremost of which claim  to popularization the experience of banking 
institutions in all Libyan cities and urged the governmental and private banks to enter into 
partnership with those institutions, and work to improve the investment climate for the 
opportunity to provide incentives for projects to support small and action of trust between 
banks and small and medium projects through the opening of training courses and consulting 
relevant professional financial aspect of the managers of those projects, and the need to take 
advantage of international experience in the field of bank guarantee to formulate 















 دور مؤسسات الكفالة المصرفية في حل مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة
 
  جامعة عمر المختار –الاقتصاد كلية الاقتصاد  قسم –عضو هيئة التدريس  -د.فلاح خلف الربيعي
 
 ملخص الدراسة 
المشكلات الاقتصادية والإدارية والتنظيمية والإنتاجية ترتبط المشكلة التي تتناولها الدراسة بالبحث بوجود عدد  
وتدفع في،، تمنعها من الوصو  الى التموي  المصر عما الأبيئة التي تواجه المشروعات الصغيرة في والتسويقية 
مخاطرة عالية، يأتي ذلك على مصارف الى تصنيف القروض الممنوحة لتلك المشروعات كقروض ذات ال
التنموية الشديدة لوجودها في الدو  النامية ، و رغم الحاجة الرغم مما تتمتع به تلك المشروعات من مزايا ، 
التي تواجه المشكلات الكفيلة بمعالجة عن الصيغ الملائمة والحلو   البحثولتصحيح تلك الأوضاع ، ينبغي 
 المشروعات الصغيرة، و بخاصة تلك التي تمنعها من الوصو  الى التموي  المصرفي.
وتهدف الدراسة الى التعريف بواحدة من تلك الصيغ أو الحلو ، وهي مؤسسات الكفالة المصرفية ،من خلا  
ت والبرامج التي تستخدمها لكفالة قروض شرح وتحلي  طبيعة لدور تلك المؤسسات، والتعريف بالآليا
فرصها في الوصو  إلى مصادر التموي   نيحس، للمساهمة في تذات الجدوى الاقتصاديةالصغيرة  مشروعاتال
الذي يمارس ضد المشروعات  تحيزالف من وطأة فيتختساعد على البيئة تمكين  وصولا الى خلق الرسمي،
 ستلمموقف تنافسي غير متكافئ مع المشروعات الكبيرة وجعلها تفي الصغيرة في بيئة الإعما ،والذي يضعها 
   صعبأ اواجه شروطتو  أق تموي  
النهوض بمجا  الى  يمتد ي، ب تمويلالجانب اللى ع لا يقتصرتؤكد الدراسة على أن دور تلك المؤسسات  و
 عات في مجا  الإدارة والتنظيملتطوير القابليات الإنتاجية ومهارات أصحاب المشرو ،البحث والتطويرو التدريب 
اقترحت دراسات الجدوى والمساعدات التقنية في العملية الإنتاجية، والتسويق والتموي ،و مساعدتهم في إعداد
تعميم تجربة من أهمها المطالبة ب ،الاقتصاد الليبي فيالمشروعات الصغيرة  لدعمالدراسة عددا من التوصيات 
حث المصارف الحكومية والأهلية على الدخو  في و فة مدن الجماهيرية الكفالة المصرفية في كامؤسسات 
 م الحوافز لدعميقدت ةالفرص لإتاحة المناخ الاستثماريشراكة مع تلك المؤسسات، والعم  على تحسين 
الصغيرة  المشروعاتو المصارف بين الثقة  أواصربتعزيز ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة الصغيرةشروعات للم
ذات الصلة بالجانب المالي لمدراء تلك تقديم الاستشارات المهنية و  ن خلا  فتح الدورات التدريبية م والمتوسطة
شاملة  صياغة استراتيجياتالدولية في ميدان الكفالة المصرفية ل تجاربالالاستفادة من  ضرورة والمشروعات ،







 المقدمة  
 النمولأي اقتصاد في العالم لدورها الحيوي في رفع معد   فقريالعمود بمثابة ال شروعات الصغيرةالمعد ت 
ض معدلات الفقر.تخفيو  ،فرص العم  وتقليص البطالةخلق الاقتصادي،و 
 لمشروعات الصغيرةلعلى أن  2007الصادرة في العام 
ومن تلك البيانات نلاحظ أن نسبة مساهمة تلك المشروعات في دو  منظمة التعاون  
في التشغي  ، أما نسبة  %02والدو  المرتفعة الدخ  قد بلغت حوالي  )DCEO(الاقتصادي والتنمية 
لمنخفضة الدخ  فأن الدو  ا مجموعة ،أما في% 55مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي فتجاوزت 
وكانت مساهمتها في  %15نسبة مساهمة تلك المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 
مجموعة الدو  المتوسطة  في،في حين بلغت نسبة مساهمة تلك المشروعات  %00التشغي  اق  من 
 )3 ,7002 ,dscbw(في التشغي .  %11في الناتج المحلي الإجمالي  %10الدخ  حوالي 
العديد من المزايا التي تؤكد على دورها الاستراتيجي في عملية التنمية، في  المشروعات الصغيرةوتمتلك 
أرضية مناسبة ،التي تشك  المحلية وأساليب الإنتاج الكثيفة العم  اتعلى استعما  التقنيتها قابليمقدمتها 
تعبئة المدخرات على  تهاقابلي، و لابتكاراتتنمية المواهب واو والمنظمين  عاملينلتدريب وتطوير مهارات ال
المحلية ، كما تتميز بكثافة مدخلاتها في زيادة الادخار والاستثمارالمحلية ، لتساهم بذلك  ورؤوس الأموا 
، كما تساهم في صناعات الكبيرة للفروع ثانوية مما يؤهلها لأن تكون النواتج العرضية و المواد الخام من 
، ةمختلفالمرونتها في الانتشار الموقعي والتنق  بين المناطق والأقاليم ل قليميالتوازن الإ هدف تحقيق
د سكان الأرياف بالسلع يتزو  وتنمية المشروعات الريفية وحماية الصناعات التقليدية،فضلا عن دورها في 
تقلبات لعادة تحقيق الاستقرار في الدخو  الريفية التي تخضع وتساهم بذلك في  والخدمات غير زراعية 
 .)2 ,5002 ,neerG(  .دورات الإنتاج الموسمية
المشكلات الاقتصادية والإدارية والتنظيمية والإنتاجية الدراسة ترتبط بوجود عدد  المشكلة التي تتناولها
، وتمنعها من الوصو  على التموي  عما الأبيئة التي تواجه تلك المشروعات في والتسويقية 
مخاطرة عالية، ى تصنيف القروض الممنوحة لتلك المشروعات كقروض ذات مصارف الالوتدفع المصرفي،
التنموية الشديدة لوجودها في و رغم الحاجة يأتي ذلك على الرغم مما تتمتع به تلك المشروعات من مزايا 
عن الصيغ الملائمة والحلو  الكفيلة بمعالجة  البحثالدو  النامية .ولتصحيح تلك الأوضاع ، ينبغي 
التي تواجه المشروعات الصغيرة، و بخاصة تلك التي تمنعها من الوصو  الى التموي  ت المشكلا
 المصرفي.
الى التعريف بواحدة من تلك الصيغ أو الحلو ، وهي مؤسسات الكفالة المصرفية ،من  وتهدف الدراسة 
مها لكفالة قروض خلا  شرح وتحلي  طبيعة لدور تلك المؤسسات، والتعريف بالآليات والبرامج التي تستخد
فرصها في الوصو  إلى مصادر  نيحس، والساهمة في تذات الجدوى الاقتصاديةالصغيرة  مشروعاتال
الذي يمارس ضد  تحيزالف من وطأة فيتختساعد على البيئة تمكين  وصولا الى خلق التموي  الرسمي،
كافئ مع المشروعات الكبيرة موقف تنافسي غير متفي المشروعات الصغيرة في بيئة الإعما ،والذي يضعها 
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سيتم ، ولتحقيق هدف الدراسة )2 ,1002 ,AWCSE(  صعبأ اواجه شروطتو  أق تموي   ستلموجعلها ت
 -تناو  المحاور الآتية :
 تعريف المشروعات الصغيرة -أولا :
  بيئة الأعمالمشكلات المشروعات الصغيرة في  -ثانيا :
 يلثالثا/ المشروعات الصغيرة ومشكلة التمو 
 الكفالة المصرفيةبرنامج  المشروعات الصغيرة و -رابعا: 
 مؤسسات الكفالة المصرفية التجارب الدولية في -خامسا
 الخاتمة والمقترحات.-سادسا
 
  -تعريف المشروعات الصغيرة : -أولا :
ظروف الاقتصادية ال بحسب اختلاف أخرىإلى الصغيرة من دولة المشروعات يختلف تعريف  
 مالتمويلية أ للإغراضالإحصائية أم  للإغراض، وه  هو غرض من هذا التعريفلا اختلافو  ،يةوالاجتماع
، لذا تواجه معظم الدو  صعوبة في وضع تعريف محدد لتصنيف المشروعات خرىالأغراض لأية الأ
الصغيرة ، التي يختلف تصنيفها باختلاف الدو  وقطاعات الأعما  وباختلاف المعايير المستخدمة 
يار العمالة، رأس الما ، القيمة المضافة. ويجمع الباحثون على أن معيار عدد العاملين هو أكثر تلك كمع
المعايير دقة في تحديد حجم المشروع لكونه لا يتأثر بالتغيرات في المستوى العام للأسعار. وفي ضوء 
ة على أنها تلك المشروعات هذا المعيار تعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المشروعات الصغير 
عام .و يصنف المصرف الدولي  10 –10التي يديرها مالك واحد ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 
عام  على أنها صغيرة، والمشروعات التي يعم  فيها اق  من  10-10المشروعات التي يعم  فيها بين
عام  فيصنفها كمشروعات  110– 10عما  على أنها متناهية الصغر، أما التي يعم  فيها بين  10
 . )4-200110(خضر، متوسطة 
عمااا ، و  0وهااي التاي تشااغ  اقاا  ماان orciM(أماا الاادو  العربيااة فتقساام المشاروعات إلااى صااغيرة جاادا  ( 
 00–10) وهااااي التاااي تشااااغ  muideMعام ،ومتوساااطة ( 00 – 0) وهااااي التاااي تشااااغ  llamSصاااغيرة (
نااااااواع مااااان الأنشااااااطة هاااااي الأنشااااااطة الزراعياااااة والأنشااااااطة عامااااا  ، وتضاااااام المشاااااروعات الصااااااغيرة ثااااالاث أ
(الصاارايرة، الصناعية،والأنشاطة الخدمياة وتشام  المهان الحارة وخادمات الصايانة والتصاليح والتجاارة وغيرهاا. 




  بيئة الأعمالمشكلات المشروعات الصغيرة في  -ثانيا :
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ات الأعما  التي تشم  على مستوى النشاط الاقتصادي بتأثرها الشديد ببيئ المشروعات الصغيرةتتميز  
ودرجة استقرار الاقتصاد الكلي وطبيعة السياسات الاقتصادية والإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي 
 -إلى: بيئة الأعما في  المشروعات الصغيرة المشكلات التي تواجه تقسم. و ودرجة توفر البنية التحتية
     )  8-7، 7007،السلمي( -:ماجموعتين،همحسب مصدرها الى بتقسم  -المشكلات الاقتصادية:-5
  -: خارجيةالقتتصادية الا مشكلاتال) أ( 
ركود وف الالتي تظهر في ظر  كالمشكلات النشاط الاقتصادي حالةب وتشم  على المشكلات المتعلقة
ية. الى جانب نتاجالإفائض في الطاقات ال وظهورالطلب في نخفاض يها من اترتب علالاقتصادي وما ي
سات الاقتصادية المتعلقة بالبيئة الاستثمارية غير الملائمة التي تظهر نتيجة لتحيز السيا المشكلات
جمركية لاعفاءات والإ ضريبية،الحوافز الللمشروعات الكبيرة، ويظهر هذا التحيز من خلا  تقديم 
وعات الكبيرة للمشر بشروط ميسرة وض قر وتقديم ال بأسعار منخفضة،التي تقدم أو  يةمجانال راضيالأو 
 فسة بينالمناو المنتجات الأجنبية مع  منافسة. فضلا عن مشكلة الوعلى حساب المشروعات الصغيرة
أسعارها  بتخفيضالصغيرة  المشروعات قيام تلكمن  يهايترتب علما و ذاتها، الصغيرة  المشروعات
فها عن سداد وتخل النقدية تهاعجز في سيولى إلوقد يص  الأمر  ،أرباحهاهوامش و  ،هاص إيراداتيتقلو 
 مصارف أو أكانوا سواء هايترك بدوره آثارا سلبية على المتعاملين معالأمر ،وهذا للجهات الدائنة التزاماتها
  صغيرة . مأفراد أو منشآت كبيرة أ
مشروع للي الهيك  الداخل عن اختلا وهي المشكلات الناتجة  -: داخليةالقتتصادية الاشكلات الم)ب(
غير  الاستثماراتمشكلة و جدوى ال اتعن ضعف دراسا ناشئةالمشكلات تشم  ك  من الو الصغير، 
 ، التشغيلية ارتفاع عبء المصروفات،و عاطلةالنتاجية الإطاقات ال عنها من ظهورنتج ي وماالمخططة 
خفاض نوعية ومشكلة استخدام معدات متقادمة والضعف في مستوى المهارات ونقص التدريب، ومشكلة ان
المواد المدخلات الوسيطة وصعوبة الحصو  على الخدمات الاستشارية، وصعوبة الاستعانة بالكوادر 
الهندسية والعناصر الفنية المدربة وعدم وجود مراكز لفحص الجودة والسيطرة النوعية،وانخفاض مستوى 
ير، أو قيامه بإنتاجه سلع غير الإنتاجية ، وتؤدي ك  تلك المشكلات الى انخفاض إنتاجية المشروع الصغ
 -: المشكلات التسويقية  -7  مطابقة للمواصفات ،لا يستطيع تصريفها أو تسويقها محليا أو دوليا 
 )267-167، 1007(برنوطي ،
  -: مجموعتين إلىتقسم بحسب مصدرها 
نتيجة ليا قها محوتتعلق بصعوبة تصريف المشروع لإنتاجه أو تسوي  -:مشكلات تسويقية داخلية -)أ( 
وث التسويقية عدم الاهتمام بالبحو  السوق اتدراس ه بإجراءعدم اهتمام، و التسويقية ة المشروعكفاء نقصل
بحجم  جانب التسويقي، وعدم الاهتمام بإجراء دراسات التنبؤالا  هما  و  ونقص المعلومات عن السوق،
  .التسويقالمعرفة والخبرة ب همنقصتتشغي  أفراد و الطلب على منتجات المنشأة 
نتيجة قها دوليا ، وتتعلق بصعوبة تصريف المشروع لإنتاجه أو تسوي -مشكلات تسويقية خارجية: -)ب(
ة المنتجات منافس لضعف القدرة التنافسية لتكلك المشروعات في السوق الدولية فضلا عن صعوبة
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اية الكافية للمنتجات الحم عدم توفيرول الأجنبية سلعتفضي  المستهلك للل في السوق المحلية ، المستوردة
  ، حيث تركز إجراءات  الحماية على منتجات المشروعات الكبيرة .الصغيرة  المشروعات
احد يضطلع شخص و ما غالبا ف مركزية اتخاذ القرارات لةمشكتعود إلى   -المشكلات الإدارية: -0
مشكلة نقص  ، فضلا عنوالتسويق بمسئولية جميع المهام الإدارياة مث  الإدارة العليا والإنتاج والتموي 
رة الإدارية، القدرات والمهارات الإدارية حيث يسود نمط "المدير المالك غير المحترف" والذي تنقصه الخب
ات والسلطات عدم وجود تنظيم واضح للمنشأة يحدد المسئوليو انخفاض المستوى التعليمي والتدريبي و 
سام داخ  عدم وجود تنظيم واضح للأق ،قسيم عم  عدم وجود تخصص وتفضلا عن الخاصة بالوظائف، 
  عدم وجود لوائح أو نظم داخلية تنظم سير العم  داخ  المنشأة . ،المنشأة 
طها نقص المعلومات عن الشركات وتطورها وطبيعة نشاتعود الى  -مشكلات نقص المعلومات:-4
نتاج أو الموارد ومستلزمات الإ نقص المعلومات عن أسواق، فضلا عن تها المالية اوحجم إنتاجها وقدر 
افسة من حيث المن المشروعات عن هنقص معلومات،الى جانب  المشروع الصغير تعام  فيهايالسلع التي 
ستثمار كقوانين العم  والابعض الأنظمة والقرارات، عن نقص المعلومات و عددها وطاقاتها الإنتاجية ، 
مجموعة  هةعلومات أو نقصها  سيؤدي بالمشروع الى مواجأن غياب تلك الموأنظمة التأمينات الاجتماعية،
حو  على مسايرة السوق وت تهيؤدي ذلك الى عدم قدر قد و  ،مكن تفاديهامن المكان ، مشكلات من ال
 العملاء عنها ، وقد ينتهي الأمر بخروجه من السوق .
تكريس حالة الإحباط تعود إلى مجموعة العوام  التي تساهم في -ن عوامل نفسية:عمشكلات نابعة  -1
المشروعات من  أصحاب هذهتخوف بعض  ومن أهمها الصغيرة  العديد من المشروعات لدىالفش  و 
تعاني معظم هذه المشروعات من حالة  ، كما مشروعات جديدة بتحم  روح المغامرة والمخاطرة والبدء 
 بها . الاغتراب داخ  بيئاتها الاقتصادية بسبب عدم وجود جهة ترعاها أو تعنى
الصغيرة  المشروعات ات ترعى مصالحعدم وجود تنظيم إلىتعود  -المشكلات التنظيمية:   -6
تلك لتي ترعى مصالح ك  نوع من أنواع الأنشطة التي تمارسها النقابات المهنية االاتحادات أو ك
وجهات التموي  تعزيز قوتها التفاوضية مع الجهات الخارجية كالمصارف والأسواق المالية ل ، المشروعات
أفض  الأساليب الإدارية والمالية  إلىترشدها  والجهات الحكومية، معح  مشاكلها  فيالأخرى، و تساعد 
 .مساعدتها في توفير المعلومات، وتوفير الدعم المادي والمالي لهذه المشروعات فضلا عن والتسويقية ،
لية والنقدية لصالح المشروعات الكبيرة تعود إلى تحيز السياسات الما مشكلة السياسات الحكومية:-2
التي تحص  على القروض المصارف التجارية والمتخصصة  بشروط ميسرة هذا من ناحية ، ومن ناحية 
أخرى نجد أن الضرائب والرسوم المفروضة على المشروعات الصغيرة أكثر من تلك المفروضة على 
ز والتسهيلات والدعم، فضلا عن ازدواجية المشروعات الكبيرة بسبب شمو  الأخيرة بأنظمة الحواف
الإجراءات الحكومية نتيجة لتعدد الجهات التفتيشية والرقابية كالأجهزة الصحية والاقتصادية، الضمان 
(مركز  الاجتماعي، الدوائر الضريبية والجمركية، دوائر المواصفات والمقاييس وضعف التنسيق فيما بينها
 ) .881007بغداد للبحوث الاقتصادية ،
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مركز تطوير المشروعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية الصناعية  جراهأوأشارت نتائج الاستبيان  الذي 
شروعات الصغيرة ، تعود الى تحيز السياسات المالأولى التي تواجه  ةمشكلال في السعودية الى أن
ثم ، %60 كلة التموي  بنسبةليها مشت %01 الاقتصادية حيث جاءت تلك المشكلة بالترتيب الأو  وبنسبة
 %44حصلت مشكلة نقص القوى العاملة الماهرة على، بينما  %20 على نسبة مشكلة التسويق وحصلت
 مشكلةو  ،%02 نقص المعلومات مشكلةو  %22الإدارية والعوام  التنظيمية و  %04والعوام  الفنية على
الغرفة التجارية ( %25ة والتغليف والتعبئ % 57والنق   %87ومشكلة التأمين  %50توريد الخامات 
 ) .45-7581007السعودية ، الصناعية
 
 ثالثا/ المشروعات الصغيرة ومشكلة التمويل 
وتحتاج تلك المشروعات  شك  التموي  حجر الأساس في قيام ونجاح واستمرار المشروعات الصغيرة.    
بتة اللازمة لمباشرة أو توسعة العمليات الأصو  الثا بتموي  اقتناء إلى نوعين من التموي ، يتعلق الأو 
المشروعات أن تحص  على التموي  تلك وبإمكان  الإنتاجية، ويتص  الثاني بتموي  رأس الما  العام .
مصادر  والفوائد على الاستثمارات والإيجارات، أو منحتجزة داخلية مث  الأرباح الم المطلوب من مصادر
  التجارية، والشراء بالتأجير. التجارية والمتخصصة، والتسهيلات مصارفخارجية كالقروض المقدمة من ال
التنمية،  ومصارفالتجارية ،  مصارفتتنوع الجهات التي تقوم بتموي  المشاريع الصغيرة وتشم  الو 
صناديق التنمية و  المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية ،و ،  الكفالة المصرفيةمؤسسات و 
 على النحو التالي:وسنتناو  هذه الموضوعات بالتفصي   ية.الاجتماعية والاقتصاد
 )667-167، 1007(برنوطي ، -خصائص النشاط المالي:-5
 -يتميز النشاط المالي للمشروعات الصغيرة بعدد من الخصائص أبرزها :  
 التكاليف العالية لإنتاج الوحدة الواحدة مقارنة بالمشروعات الكبيرة. -أ
الصدمات المصاحبة للأزمات المالية والإحداث المفاجئة ،وتأثرها الشديد  صعوبة امتصاص أثار-ب
 بظروف الركود الاقتصادي، بسبب محدودية احتياطاتها المالية،و صعوبة حصولها على القروض 
 محدودية احتياطاتها المالية التي يمكن توظفها للاستفادة من الفرص التي تتاح في الأسواق .-ت
 ها تذهب لتغطية المتطلبات المعيشية وليس لأغراض الاستثمار تلبعضها يجع  إيراداالطابع المعيشي -ث
الاستثماري تموي  في ال المتطلبات المالية لأي مشروع،تنحصر -طبيعة الاحتياجات التمويلية: -7
لزمني ا ومداهته طبيع منهماولك  ، عام الما  الرأس لتموي   التشغيليتموي  الثابت و ال ما الرأس لتموي  
 .  وأهميته الخاصة
  ) 727-027، 1007، محمد أحمد( -:تقسم إلى -مصادر تمويل المشروعات الصغيرة :-0
 ) -تشم  على : -) مصادر تمويل مباشرة: 5-0 
رباح يعتمد على مدخرات صاحب المشروع أو ثروته الخاصة من الإ -التمويل الداخلي (الذاتي): -أ
  اء متضامنين .انوني للمشروع وه  هو مشروع فردي أم مشروع لشركالمحتجزة، كما يرتبط بالشك  الق
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تجاري، هناك مصدرين رئيسيين للتموي  الخارجي الأو  هو الائتمان ال -التمويل الخارجي :-ب
على  يشم  ويشم  على الشراء بالآج  و تسهيلات السداد من الموردين ، أما الثاني فهو الاقتراض و
تميز هذا سمية وبخاصة المصارف التجارية والمصارف المتخصصة، و يالاقتراض من المصادر الر 
المشروع الالتزام  النوع من الاقتراض بارتفاع تكلفته، وبشروطه الصعبة، التي تفرض على صاحب
ا المشروع لذا غالبا ما يلج بها، وعند مخالفة تلك الشروط سيتعرض مشروعه لمخاطر التصفية.
ن در غير رسمية كالأقارب والأصدقاء، و يتميز هذا النوع مالاقتراض من مصاالصغير إلى 
دخ  في الاقتراض ببساطة إجراءاته وشروطه الميسرة ،إلا أن المقترض غير الرسمي غالبا ما يت
ط لتحوي  قد يمارس الضغ انه شؤون المشروع عندما يتعرض المشروع إلى الخسارة أو الفش  ، كما
  وع عندما ينجح المشروع .قرضه الى حصة في رأس الما  المشر 
 ) -تشم  على : -: ) مصادر التمويل غير مباشرة 7-0
  برنامج الكفالة المصرفية -أ semehcS eetnarauG tiderC: -
ن تسهي  تبنى الكثير من الدو  والمنظمات الدولية برامج أو مؤسسات للكفالة المصرفية لضما 
عدم قابليتها  ها في ح  المشكلات التي تنشا منحصو  المشروعات الصغيرة على التموي ،ولمساعدت
الحصو   فاتلص داريةالإ تكاليفعلى تقديم  الضمانات الكافية للحصو  على القروض وارتفاع ال
تلك  على القروض والعقبات الأخرى التي تحو  دون حصولها على القروض ، و يتوقف نجاح
راف ليم،و مدى تضامن جميع الإطالمؤسسات على مدى توفر الخاصة بسلوكيات الإقراض الس
 ,neerG(   في تحم  المخاطر، ومعالجة حالات التعثر في السداد.   بعملية الاقتراضالمعنية 
 )4-2 ,5002
  توريق الأصول   -ب  noitazitiruces tessA:- ) 5، 4007، عبد الخالق(
في سوق  الية قابلة للتداو إلى استبدا  مجموعة من الديون غير السائلة بأصو  م قتهدف عملية التوري  
 كفولةالديون المتجانسة الم تجميع مالية بال اتمؤسسمجموعة من القيام ل كنتيجة  ، و ظهرالأوراق المالية
 عرضه على الجمهور من خلا  منشأةتتولى ضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا لتصو ، بالأ
اطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية تقليلا للمخ ،متخصصة للاكتتاب في شك  أوراق مالية 
مصرف.وهذه الطريقة يمكن أن تساعد المشروعات الصغيرة في الحصو  على القروض، ويتوقف نجاح لل
التوريق على درجة تجانس القروض التي ستخضع لعملية التوريق وحجمها ، فكلما كانت القروض المورقة 
لتوريق كبيرة، وبالعكس عندما تكون القروض غير متجانسة متجانسة وحجمها كبير كانت درجة نجاح ا
وحجمها صغير فأن احتما  نجاح عملية التوريق سيكون اق . لذا يواجه التوريق صعوبات كثيرة في الدو  
،والافتقار إلى وجود بنية قانونية متطورة ،  النامية لعدة أسباب من أهمها،عدم تجانس قروض المشروعات
 سواق المالية التي تتعام  بالديون المورقة. الألصغيرة وصغر حجم قروضها، وعدم وجود وقلة المشروعات ا
  التمويل التأجيري -ت gnisaeL :-)9 ,1002 ,AWCSE( 
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  معينة لقاء أخذت  ظاهرة الاستئجار بالتنامي بعد أن أصبح بإمكان المشروعات الصغيرة استئجار أصو   
ايا والمساوئ، فهو ددة بفترة زمنية معينة.ولتأجير الأصو  عدد من المز سلسلة من المدفوعات المستقبلية المح
الاستئجار قد  يساعد المشروعات الصغيرة على استخدام الأص  دون الحاجة الى الدفع مسبقا،غير أن تكلفة
ي  غم مزايا التمو تكون أعلى من تكلفة الاقتراض المباشر،كما أن المزايا الضريبية قد تكون اق  نسبيا، ور 
ذه الدو  لم تضع التأجيري إلا أنه يواجه صعوبات فنية وتشريعية في تطبيقه في الدو  النامية،فمعظم ه
عدم وضوح  الإطار التشريعي الملائم الذي يعالج القضايا المتعلقة بعقود إيجار الأصو ، كما تعاني من
شجع على اللجوء إلى الضريبية التي تالمعايير المحاسبية المتعلقة بموضوع أيجار الأصو  ولا تقدم الحوافز 
  . طريقة الإيجار لتموي  الأصو  على المدى البعيد
  رأس المال المخاطر  -ث  latipaC erutneV :- ) 05، 5007(وفا ، 
طورها.و يتم يغطي هذا النوع من التموي  الاحتياجات المالية للمشروعات الصغيرة طوا  فترة عملها وت
تقاعد عن طريق اشتراك عدد محدود من المستثمرين الأثرياء وصناديق التجميع رأس الما  المخاطر 
تدبير رأس الما  وشركات التأمين والشركات المصرفية القابضة والمستثمرين الأجانب،ويتم بيع الأسهم ل
وع الصغيرة المطلوب لتموي  المشروعات الصغيرة،ويمتلك حملة الأسهم حق الاشتراك في ملكية المشر 
لما أن المشروع ا من التموي  الطوي  الأج ، لكونه لا يفرض على المشروع التزاما بالتسديد طا،ويعد نوع
 لعدد قلي  من مستمر في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ،ألا أن هذا النوع من التموي  لا يتيسر إلا
الات وصناعة الاتصالمشروعات الصغيرة  التي تنمو بخطى سريعة ، كصناعات التكنولوجيا المتطورة،و 
ينطوي تمويلها  الحواسيب ومواقع الانترنت، ألا أنه يمتنع عن تموي  المشروعات الصغيرة المبتدئة التي
 على مخاطر كبيرة .
 ج - برنامج الإقتراض الجزئي   margorp naol orciM : - ) 77، 0007(غيلان وصالح ،
للمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الجهات تتولى المصارف بموجب هذا البرنامج مهمة تقديم القروض   
القطاعية المشرفة،بتخصص نوافذ استثمارية لتقديم التموي  لتك المشروعات بشروط خاصة كاشتراط حم  
صاحب المشروع لشهادة أكاديمية في مجا  اختصاص المشروع، واشتراط وجود خبرة ، كما يشم  
ج  الحفاظ على الإرث الحرفي،وان يكون المشروع من البرنامج الحرفيون من ذوي المهارات النادرة من ا
المشروعات التي تخدم خطة التنمية، كما تعطى الأولوية عادة للعاملين من الشباب،لتكوين قاعدة من 
المهارات،وتوسيع فرص التشغي ، وتتميز قروض هذا البرنامج بمراعاتها لظروف الوحدات المقترضة،ورغم 
مساهمة المصارف التجارية في مؤسسات التموي  الجزئي محدودة جدا كما أنها مزايا هذا البرنامج،إلا أن 
تمتنع عن تقديم القروض للمشروعات المبتدئة والصغرى لارتفاع نسبة مخاطرها، ووجود الحواجز 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المصارف وأصحاب تلك المشاريع .وتوصلت أحد الدراسات، إلى أن 
يأتي عادة من المصادر الذاتية  المتحققة من الإرباح ،  لرئيسي لتموي  المشروعات الصغيرةالمصدر ا
و تأتي القروض المكفولة من قب  مؤسسات الكفالة  أصحاب المشروع مدخراتالمحتجزة للمشروع أو من 
ير سيلجأ المصرفية بالمرتبة الثانية ، و في حالة غياب أو ضعف دور هذه المؤسسات فان المشروع الصغ
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تدريجيا   المصادر تناقص إلى المصادر غير الرسمية للتموي  ، ومع استمرار توسع حجم المشروع ست
 ويمكن عرض نتائج هذه الدراسة في رسميالتموي  الداد الأهمية النسبية لمصادر تز الذاتية للتموي  و 
 -الأتي :الجدو  
 
  نسب مئوية)التمويل(  مصدرالمشروعات بحسب  )  تصنيف5جدول رقتم (
 مصدر التمويل المشروعات الكبيرة المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة
 6.44 1.55 4.35
 التموي  الذاتي
 
 المصارف  8.82 8.71 7 12.
 الحكومة 6.5  6.5 6 0.
 التموي  غير الرسمي 2   1.3 6.51
 01 4.81 7.71
 الكفالة المصرفية 
 و مصادر أخرى
 المجموع 001 001 001
 عدد مفردات العينة 113 0201 098
 ot sseccA ecudeR noitarteneP knaB ngieroF seoD ,S.M ,aireP zenitraM & .R ,lluC ,.G.R.G ,ekralC -:ecruoS    






  دورة النمو المالي  للمشروعات الصغيرة -4  smrif fo elcyc htworg laicnaniF -:
أن يجتاز مراح  دورة النمو المالي حتى يكون مؤهلا  للحصو  على  الصغير مشروعينبغي على ك   
 )6-5 ,1002 ,AWCSE( -:وتتضمن هذه الدورة المراح  الآتية المصارفقروض 
ى قروض هلة للحصو  علغير مؤ  الصغيرة لمشروعاتتكون ا في هذه المرحلة -: مرحلة الشروع-أ
غيرة وفي ة للمشروعات الصالجاري اتالحساب على فتح المصارف دور قتصرالمصرفي،و ي الجهاز
لمشروعات افي عملية تموي  تدخ  المصارف ف .أفض  الأحوا  تزويدها بالقروض القصيرة الأج 
 ك المصارفلت تعرض تلك المشروعات وارتفاع احتمالات ضعفل محفوف بالمخاطرسيكون الجديدة 
تمو  ذاتيا ،  عمرحلة الشرو  التشغيلي فيو  التأسيسيمن رأس الما   الأكبرنسبة ال نأخسارة، لذا فلل
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 موي التصادر والقاعدة العامة هي أن المشروعات في هذه المرحلة لا تعتمد بشك  كبير على م
  .الخارجية
 غيرالص لمشروعا معفض  أ ةبإقامة علاق في هذه المرحلة تبدأ المصارف -: مرحلة النمو-ب 
ض  الاستعانة مقارنة بالمرحلة السابقة، ولكنها لا تقييم علاقة مباشرة مع المشروع الصغير، ب  تف
ة كمقاب  عن أو تقديم ضمانات كافيالمالية  الأوراق إصدار بوسيط لعدم قابلية تلك المشروعات على
الصغير من  اطة بين المصرف والمشروعالقروض وهنا تتولى مؤسسات الكفالة المصرفية مهمة الوس
  تلك المشروعات . قروض خلا   ضمان
 ،ة في عملية تموي  المشروعات الصغيرة مخاطر ال ينخفض مستوىفي هذه المرحلة  -:مرحلة النضج -ج
 .بشروط ميسرة  القروض المصرفيةيؤهلها للحصو  على  الذي  مستوىال إلى تلك المشروعات ص تو 
والمصارف، كما ستواجه المشروعات  بين المشروعالعلاقة تحسنا  ملحوظا  في  حلةتشهد هذه المر  حيث
على الانفتاح على  امصادر التموي  المختلفة فضلا عن قابليتهوصو  إلى الصغيرة ظروفا أفض  في ال
وهذه لأسواق المالية،ا الجمهور غير المصرفي  من خلا  الحصو  على التموي  المقدم من خلا 
في عملية الاقتراض والحصو   ية للمشروع الصغيرتفاوضات الالقدر بمجموعها ستحسن من التطورات 














 AWCSE ehT fO seirtnuoC rebmeM nI sesirpretnE muideM dnA llamS roF semehcS laicnaniF”AWCSE :ecruoS 
  ,4.p .1002 ,kroY weN ”noigeR
  
  -:من المشكلات الى مجموعتين متقس -:مشكلات تمويل المشروعات الصغيرة -1
   )127-027، 1007(برنوطي، -: مشكلات تمويلية داخلية ) 5-1( 
  -:  ةالآتيدر امصالمن التي تواجه المشروعات الصغيرة  داخليةالتمويلية المشكلات التأتي 
ما م، كشخصية معنوية مستقلة  لمشروعلوالذمة المالية  صاحب المشروعلفص  بين الذمة المالية العدم -أ
ميزانية  من خلا  السحب علىت الخاصة اميزانياللعجز في بتغطية ا اتب المشروعاصحيسمح لأ
 مالي للمشروع . الوضع الإرباك  ذلك إلىيؤدي و  المشروع،
، القواعد المحاسبية بنسبة الإرباح المحتجزة ،التي تنص عليها الصغيرة معظم المشروعاتاحتفاظ  عدم-ب
 تموي . لل الذاتية هامصادر المالية و  مما يضعف من الاحتياطيات
ضعف الوعي المحاسبي لدى أصحاب المشروعات الصغيرة، أما لعدم معرفتهم بقواعد وأصو  -ت
إلى مكاتب المحاسبة الخارجية، بذلك سيتحملون نفقات  ءالمحاسبة،أو لنقص خبرتهم واضطرارهم إلى اللجو 
 أضافية .
لرسمي مما للتموي  السوق الائتمان غير الرسمي كمصدر بدي  الصغيرة تفضي  المشروعات -ث
 يؤدي الى حصولهم على التموي  بتكلفة عالية وبشروط غير ملائمة.
الكفاءة ب المشروع برهن على تمتعتجدوى مقنعة دراسات عدم قابلية المشروعات الصغيرة على تقديم  -ج
 التي تؤهله للحصو  على القروض .والجدارة الائتمانية 
 كمقاب  عن القروض المصرفية . ماناتالض قديمتقدرة المشروعات على  عدم-د
  مشكلات تمويلية خارجية ) 7-1(  -:  )01-9 ,5002,notnurB( 
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 التموي  المصرفيوبخاصة  مصادر الخارجية للتموي ال عند لجوئها إلىالصغيرة  المشروعاتتجابه  
أهمها  منالشروط التي ينبغي توفرها في المشروع الذي ينوي الحصو  على القروض ، و مجموعة من 
فضلا عن الما  المستثمر رأس على تدوير  تهقدر الاقتصادي للمشروع، ومدى نوع النشاط  بيان
. وبدأت توفر رأس الما  الذاتي المناسبو الإدارة الجيدة ، ومدى توفر وقعالاعتبارات المتعلقة بجودة الم
و  [1]الديون المتعثرة  نسبة  عاارتفالمصارف بوضع هذه الشروط الصعبة على المشروعات الصغيرة بعد 
إجراءات  بطءزيادة حالات التخلف عن سداد الفوائد والمشكلات الأخرى ذات الصلة ، كمشكلة طو  و 
وارتفاع المخاطرة وعدم توفر الضمانات  ، عن السدادالمقترض  عثرتالمالية عند التقاضي وا  ثبات الحقوق 
ات نات من الدرجة الأولى كالعقار الضما وخصوصا ،الكافية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة 
القروض  تمسك بعدم تقديمإلى ال المصارفات الزراعية. ودفعت هذه العوام  وغيرها والحياز والأراضي 
كتقديم شخصية ال اتضمان،إلا إذا تمكنت من توفير تلك الشروط وبخاصة تقديم الالصغيرة لمشروعاتل
 المشروعاتونتيجة لعدم تمكن  ،جهة مختصة سند ملكية أو شهادة عقار أو عقد انتفاع صادر عن
للتموي   التكلفة العالية والشروط غير الملائمةتحم  ضطر لتسفإنها  الضمانات،تلك  ريوفمن ت الصغيرة
  .مما يرهق ميزانياتها ويستقطع الجزء الأكبر من أرباحهامن المصادر غير الرسمية.
  -مخاطر إقتراض المشروعات الصغيرة : -6
وي عليه قدم أي مؤسسة تجارية بطلب الحصو  على القرض يركز المصرف عادة على ما ينطعندما تت 
 ف تواجهذلك الطلب من مخاطرة، وعلى الطرق الكفيلة بالحد من تلك المخاطرة ، وبشك  عام فأن المصار 
  -بإقراض المشروعات الصغيرة من أهمها : عدد من المخاطر عند قيامها
  العالية للصفقة داريةالإ تكاليف)ال 5-6(   stsoC noitcasnarT hgiH : -
      هذا الارتفاع، المترتبة لإقراض المشروعات الصغيرة تتميز بارتفاعها عموما ،و يعود داريةالإتكاليف ال  
 ةلفمضاعفة الكعلى تعم   من ناحية المصارف إلى تحم  تلك المصارف مجموعة من المصاريف التي
اريف طلبات الاقتراض ومص  يحلجمع المعلومات عن المشروع، ومصاريف ت من أهمها مصاريفالإدارية 
 مصاريفال من الرقابة على القروض،ويكون هذا النوع من المصاريف في حالة المشروعات الصغيرة أعلى
 وعات الصغيرةالمشر ، وذلك لتوطن معظم  الكبيرة لمشروعاتالمترتبة على تقديم نفس النوع من القروض ل
في التعام   ارفيها وقلة خبرة المصمهارات محاسب فضلا عن انخفاض المراكز الحضرية الرئيسية، بعيدا  عن
لى تلك للقرض ع الإدارية ةفلالتكمع هذا النوع من المشروعات . أما من ناحية المشروعات الصغيرة فأن 
                                                 
، ويشام  هاذا المفهاوم القاروض التاي تعرضاات تاي جارت بالائتمااانالجازء غيار المساادد أو الرصايد المتبقاي مان المعااملات الذلاك  هاو المتعثدر الددين )1(
اتفاقياات دفعهااا باين المصاارف و المقترضااين إلاى مخالفااات أساساية نااتج عنهااا عادم قاادرة المصارف علااى تحصااي  تلاك القااروض و فوائادها ،الأماار الااذي 
لمتعثارة منهاا القاروض غيار المساتردة وغيار العاملاة والااديون للاديون ا هناك تساميات مختلفاةيجعا  مان احتمالياة خساارة المصارف لتلاك القاروض مرتفعاة.و 
المتعثارة الاديون ، ومان أهام أناواع عان تساديدها  الاديون الناشائة عان الائتماان النقادي التاي اساتحقت وتخلاف الزباائنك  لديون المتعثرة ا وتشم  ،المتأخرة
ن عاان ائعجااز الزبااحاالات خطابات الضاامان المدفوعااة و ،مسااددةالغيار و ملغاااة الة مدينااالجاريااة الحساابات ،الالأوراق التجارياة المسااتحقة وغياار المدفوعة،
الديون المتفرقاة الأخاارى ،مسااتندات الشاحن غياار المساددة وساالف معااملات التصاادير،القروض والساالف الشخصاية ،الحاوالات المتعااذر تحصايلها، التساديد
                                                        .التي تأخر تسديدها 
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ة فلالتكخيرة توزع تلك كون الأل ،الكبيرة المشروعاتالتي تتحملها  ةفلالتكالمشروعات تكون كبيرة بالمقارنة مع 
 حجمن على عدد أكبر من وحدات الإنتاج،فضلا عن ثبات المصروفات الإضافية للقرض واستقلالها ع
يث تكون غير الرسمي،حالقطاع القرض.وهذا الأمر يفسر سبب لجوء المشروع الصغير الى لاقتراض من 
اعد على يسن مما بالمدي تامةمعرفة على الدائن كون أو منعدمة، فغالبا ما ي منخفضةللصفقة  داريةة الإتكلفال
غير الدائن  ايتحمله المصروفات الإضافية للقرض التي يمكن أن  انخفاض الإجراءات، فضلا عن تسريع
يستخدم عدد قلي  من الوثائق  )9-8 ,5002 ,notnurB( ، شخص واحد،الذي يكون في الغالب  الرسمي
   .ةرسميال
  مشكلة عدم تماثل المعلومات)  7-6( noitamrofni cirtemmysA:-    
في السوق  نساهميالم يتطلب اشتراك جميع قوى السوقفع  د بوار للم الكفءلتخصيص اشرط ن تحقيق أ  
ليست هي الحالة السائدة في سوق الائتمان  الحالة هذه .بعملية الائتمان نفس المعلومات ذات العلاقةب
ة، لافتقار تلك المشروعات للمعلومات المالية والبيانات المطلوبة، وبخاصة عند تموي  المشروعات الصغير 
من  أكثردين المفضلا عن نقصها لدى المصرف أو الجهة الدائنة، ومن جهة أخرى غالبا  ما نجد أن معلومات 
د المدين على مواجهتها،وعن مدى استعداده لتسدي قابليةالدائن، حو  طبيعة المخاطر التي تكتنف الدين ومدى 
معدلات لسببين ،الأو  هو لعدم معرفته ب بظروف عدم التأكد الدائن واجهدفعات الدين في مواعيدها . كما سي
الأخلاقية للمقترض،  هو لعدم معرفته بمدى الاستقامة ةسيلجأ الى تمويله، والثاني ع الذيالعائد المتوقعة للمشرو 
في إرسا  المعلومات  قترضالم هالتي تواج صعوباتالحالة عدم التأكد بزيادة مدة الاقتراض ، وزيادة تزيد و 
زعزعة الثقة بالمدين وتدفع الى منحه تقديرات  . و ستقود هذه الإشكالات الىإلى الدائن روعهحو  مش
عدم تماث  المعلومات على المشروعات مشكلة  عند القيام بتقدير مخاطر التعثر في السداد. أن أثر منخفضة
ت  عن تلك المشروعات سيقود الى منحها معلوماكبيرة ، فنقص الال نة بالمشروعاتمقار  أكثر حدةالصغيرة 
مييز تلا عدم تماث  المعلومات سيجع  من الصعب على الدائن تقديرات مرتفعة للمخاطرة ،كما أن وجود مشكلة
ت ، ، والمقترض غير الجيد ، وسيترتب على وجود مشكلة عدم تماث  المعلوماجيدالمقترض البين  ةبدق
   )6-8، 0110(الاسكوا، والثانية هي المخاطرة الأخلاقية . الخاطئ  مشكلتين أخريين،الأولى هي مشكلة الاختيار
  الخاطئالاختيار -أ  noitceles esrevdA  -:
إلى تفضي  الدائنين عموما للمقترضين الذين يقبلون بدفع الفائدة المرتفعة، يأتي ذلك في ظ  وجود  وديع  
اد كلما كان المقترض على استعداد للقبو  بمعد  زداحتمالات التعثر عن السداد ست ا بأنمفادهحقيقة 
 فمعد  ،فائدة ال معد كلما ارتفع ستزداد ض اقتر ية الااتفاقالمرتفع، وعليه فأن نسبة المخاطرة في الفائدة 
قترضين الجيدين الم)tuo gnidworC(  ويعم  على إزاحة المقترضين الخطرين  يجذبس المرتفعفائدة ال
غالبا  ،لأنهالمرتفعةالفائدة عندما يكون المقترض راغبا بدفع  أشد ستكون ةطر اخالم ، الأو ، هو أنلسببين
فيعود إلى أن  لجوء ، سيكون ضئيلا  ،أما السبب الأخرتسديد احتما  قيامه بال بأنما يكون على يقين 
 الانسحاب من سوق الائتمان ويعطي فرصة أكبرالفائدة سيجبر المشروعات الجيدة على  رفعالدائن إلى 
 . الخطرة للهيمنة على تلك السوق للمشروعات
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  المخاطرة الأخلاقتية-ب  drazah laroM -:
َأو أكثر من  طرف يجد عندماهذه المخاطر  تزدادو  الطبيعة البشرية،ب رتبطالتي ت هي مجموعة المخاطر 
الامتثا  لشروط تلك عدم عدم التسديد أو لالحافز  قرضمبلغ الل استلامهبعد  قرضال اتفاقيةأطراف 
. ولتجنب المخاطر الأخلاقية ومساعدة المقترض على الالتزام بالتسديد ،لابد من تشديد الشروط الاتفاقية
التي تجبر المقترض على الالتزام باتفاقية القرض ، كتحديد قيمة الرهن وسعر الفائدة ،فهذين العاملين لهما 
ميم عقد الائتمان ،فالمقترض الجيد ستكون له القدرة ولديه الرغبة في تقديم رهن بقيمة دور مهم في تص
عالية، ودفع سعر فائدة اق  لثقته العالية بمشروعه وبإمكانيات نجاحه بصورة جيدة ، في حين أن 
 المقترض السيئ يرفض تقديم رهن بقيمة عالية، لكنه يقب  بدفع سعر فائدة مرتفع ،وهذه عبارة عن
مؤشرات تستخدم في تصميم العقد الائتماني،وكذلك في كشف الحقيقة أمام موظفي الائتمان في 
المصارف،ومن هنا تظهر أهمية الضمانات ودورها في عملية تطوير التموي  اللازم للمشروعات الصغيرة 
الأطراف  انتك إذاهذا حدث وي الدائن سلبا علىؤثر ي عم عندما يقوم المدين بالخطر الأخلاقي  ظهري،و 
الجهة من قب   ةقراقب بديمكن أن يلا  كان العم  الذي يقوم به المدين إذا ،و المصالح ةاعدمتب المعنية
ة ، الأو  هو تقديم الوعود الأخلاقي المخاطر لتخفيض إجراءينأن تلجأ إلى  مصارفلليمكن و  .ةالدائن
والثاني هو فرض  علومات صحيحة ،لتحفيزه على تقديم م في المستقب  له القرض ستفيد بتجديدلمل
 .  كاملة وعلى المتعثرين في السداد معلوماتالذي لا يقدم  ستفيدالمعلى العقوبات 
  لمخاطرل العالي قدير) الت 3-6(  noitpecreP ksiR hgiH  -:
 لذا، ة مخاطرة العاليالقروض المقدمة للمشروعات الصغيرة ضمن القروض ذات ال مصارفال تصنف 
 ,neerG( روعات وتعود مشكلة المخاطرة العالية في المشفي تقديم القروض لتلك المشروعات،  عمانفهي ت
   -الصغيرة إلى العوام  الآتية :  )04 -83 ,5002
  عالية نسبيا .ال اضمحلالهامعدلات السوق، و تقلبات وتأثرها الشديد بالصغير  احجمهم-أ
فاءتها نقص في سجلها الائتماني وانخفاض كحداثة العمر الإنتاجي لمعظم تلك المشروعات،وال-ب
  ية،والنقص في أنظمتها المحاسبية .تنظيمال
 وعاتللمشر  المقدمة قروضاليف الوتك أرباح دقيقة عن حجمإلى أرقام  معظم المصارف تفتقر -ت
  .الصغيرة
  .إجمالي الأصو  دين إلىال ة في ارتفاع نسبةكثافة العم  النسبيتساهم  -ث
  -ة من أهمها :ديعد عوام  النامية، بفع  الدو  فيبصورة أكبر وضع هذا اليتفاقم و 
عب وهذا الأمر يص، غير الرسمي  تعم  ضمن  أطار الاقتصادالعديد من المشروعات الصغيرة أن -أ
  .اقتصادية إمكانيات و البرهنة على ما تمتلك من اريخ عملهتال توثيقمن مهمة وجود 
أعما  في  ةنظرائهم في البلدان الصناعيات أق  من ر امه تلكونيمالمشروعات الصغيرة  أصحاب أن-ب
  . التسويق والإدارة و  محاسبةال
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 جهات الدين تعقد من مهمة المصارف وال لعقودالمنظمة  وانينالقفي التشريعات و قص أن النوا -ت
  الصغيرة ة في تصنيف ديون للمشروعاتمخاطر وتدفعها الى رفع درجة ال .نةلدائا
  النقص في الضمانات-) 4-1( laretalloC fo kcaL : -
تستند المصارف في قرارات الإقراض على مدى قابلية المقترض على توفير الرهن أو الضمان في حالة   
ة فأنها تكتفي بالسمعة المالية والمصداقية الائتمانية الشخصي اتلضمانعينية، أما في حالة اال اتلضمانا
وكيفية تقييمها وحدودها الضمانات أنواع للمصارف  تثماريةالاسسياسة التحدد للمقترضين ، و 
أضعف أنواع  فيعد ،لضمان الشخصيأما االرهن العقاري هي  الضمانات أو الرهونأنواع  ىالمالية.وأقو 
 . الضمانات
أهمية اق  في  طىعالتموي . إلا أنه ي كشرط أساسي من شروط ورغم أهمية الضمان في الدو  النامية
 . للمشروع الداخلة لتدفقات النقديةأو ل يرادات المشروعدمة التي تعطى الأولوية لإالدو  المتق
وتظ  مسألة توفير الضمانات أحد أهم عقبات تموي  المشروعات الصغيرة نتيجة لعدم قابلية أصولها على 
ي تغطية المبلغ المطلوبة من المصارف كضمانات على القروض.وبشك  عام فأن عملية الاقتراض ينبغ
 قراراتيجع  ، مشكلة عدم تماث  المعلوماتوجود أرباح المشروع،ألا أن القيمة الحالية لصافي أن ترتبط ب
نوعية القيمة النقدية للرهون ، باعتبار أن قيمة الرهن هي التي تعكس ند على تتس الإقراض المصرفي 
 إلا أن ،للدائنين ها الضمانالتي يحقق فوائدالرغم و .التسديد  واياه فينالمقترض ومدى صدق مشروع ال
من أصحاب المشروعات الناجحة من الحصو  على صغار المقترضين ال تمنعالضمانات سياسة طلب 
في والتشريعية   ةالقانوني عدم نضوج البنية كما أن .القروض كنتيجة لعدم كفاية الضمانات التي يقدمونها
تكلفة قانونية القد تتجاوز ف ة،صعبة مكلفة و عملية  الاستيلاء على الرهن عمليتجع   النامية الدو 
تواجه عملية قد بالإضافة إلى ذلك  ،في بعض الحالات قيمة القروض الصغيرةللاستيلاء على الرهن 
منخفض، الدخ  الة، خصوصا عندما يكون المقترض من ذوي وسياسيالاستيلاء صعوبات اجتماعية 
رهن د بهعلى التع غير قادر قترضمال قد يكونا قترضين. كمالمتحمي هذا النوع من قوانين ووجود 
كوسائط النق  أصو  متحركة أو أنه يمتلك  يته لتلك الأصو كلعلى إثبات م غير قادر ه، أما لكونهأصول
المالية الأسواق . ومن ناحية أخرى فأن ضعف دور الصغيرة الريفية المشروعات كما في حالة ،ةوالماشي
لتفضي  للرهون  نيالدائن وهذا ما يفسر سبب مي  الأصو  المرهونة،تكلفة تسيي   ارتفاع يساهم في
 )31-21 ,5002 ,neerG(. مشروعات الصغيرةمع إمكانيات المالية لل ناسبية، والتي لا تتالعقار 
 
 :الكفالة المصرفيةبرنامج  المشروعات الصغيرة و -رابعا: 
لتي تواجه المشروعات الصغيرة وتحد  من اشرنا في الفقرة السابقة الى طبيعة  القيود والصعوبات ا 
ساهمت تلك الصعوبات والقيود في تعميق الفجوة بين  حيث ،يالى الائتمان المصرف صو و لل فرصها
المصارف التجارية والمتخصصة  كمؤسسات تمويلية والمشروعات الصغيرة  كأنشطة تنموية،و هذا ما 
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تتولى مهمة الربط بين المشروعات الصغيرة يبرر الحاجة إلى إقامة مؤسسات الكفالة المصرفية 
 . تلك المشروعات في الوصو  الى التموي  فرص نيتحسوالمصارف، وتساهم في 
   )40-20،  1110(المحروق ،  -الكفالة المصرفية :أهداف برنامج  -5
خلق نوع من التوازن بين حجم القروض الموجهة للمشروعات  الى الكفالة المصرفيةمؤسسات تهدف  
، والعم  على ناحية ثانية ، و القروض الموجهة للمشروعات الكبيرة من ناحيةالصغيرة والمتوسطة من 
 .لمشروعات الكبيرةلالحد من تحيز المصارف التجارية والمؤسسات المالية 
إلى تحقيق مجموعة من  الصغيرة تموي  المشروعاتو من خلا  دعم  مؤسسات الكفالة المصرفيةوتسعى 
زيادة الطاقة ، و الجدوى الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ذالاجتماعية،من أهمها قتصادية و الأهداف الا
تقلي  ،و المحلي الإنتاجعلى  الاعتمادزيادة لالمتأتية من إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  الإنتاجية
تنمية الف اهدأ قوتحقيتنمية المناطق النائية و  وخلق المزيد من فرص العم ، الاستيراد ،الاعتماد 
 .متوازنة ال
  لتحقيق مجموعة من الأهداف يمكن تلخيصها فيما يلي: عادة الكفالة المصرفيةتصمم مؤسسات و 
 في السداد .تعثر ت ال) تغطية جزء من الخسائر الناجمة عن حالاأ(
 .تموي  رأس الما  العام أو  و/ الثابتة للأصو لتموي  اعلى توفير  المصارف شجع) تب(
 توفير الضمان للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية،التي من خلا رف االمصمع اقتسام المخاطر  )ت(
 .القرضللحصو   مطلوبةتوفير الضمانات ال تمكن مني لا
 .لقروض للحصو  على ا والشروط المطلوبة داريةالإ تكاليفتخفيض العلى  العم ) ث(
 42-32 ,4002,raaneloM dna neleeD( (-:مؤسسات الكفالة المصرفية تمويل -7
التي الصغيرة الواعدة عدد المشروعات هو تعظيم و  مشترك تسعى مؤسسات الكفالة المصرفية نحو هدف
في طريقة عم  تلك المؤسسات وفي كيفية  كبير اختلافهناك و  إلى التموي  الرسمي،يمكن أن تص  
، عم  بهايمع ظروف البيئة التي  لتكيفاناتج عن محاولة ك  منها  الاختلاف وهذا .شروع ك  منها بالعم 
  -وتقسم تلك المؤسسات بحسب طريقة التموي  إلى :
مؤسسة  الكفالة المصرفية تعم  بموجب اعتماد مالي، فأي مؤسساتأغلب  -باعتماد مالي : مؤسسات-أ
 كافيةال ليةماال دوار الملديها بأن  تعام  معه،تقنع المصرف الذي ت يجب أن للائتمانضمانا  تقدم أن تريد
 الهذا الغرض حساب ةمؤسسات الكفال فتحتو ،ظهر في المستقب  تالتي قد في السداد  حالات التعثر تغطيةل
م عبر دع،أو راغبين في الحصو  على القروضعما  الالأ  امن مساهمات رج مو يا جاريا ،مصرفي
الغ لبرنامج ،و تحسم المبساهمة في هذا االمصارف المخلا  مجموعة  ، أو منغير الحكومية المنظمات
ة مؤسسال هاتحص  عليالرسوم التي التي تستخدم لتغطية حالات التخلف عن السداد من هذا الحساب أما 
 فتستخدم لدعم الحساب المصرفي . 
 سؤوليةمبصفتها الاعتبارية  الحكومةعلى تحم   تنص هذه الطريقة  -:بدون اعتماد مالي مؤسسات -ب 
ميزانية ع من تقوم الحكومة بالدفالسداد  عن حالات تخلفظهور  وفي حالةقترضين، الكفالة المصرفية للم
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ية دار لإا المشاك ، وأهم مزاياها هي أنها تتفادى هولنداهذه الطريقة في  مخصصة لهذا الغرض وطبقت
تمد على وجود يع التي ترافق البرامج التي تتم باعتماد مالي،ألا أن نجاح هذا النوع من المؤسسات والبيروقراطية
ر غيوالإداري مالي الوضع ظ  ال وفي عامة،الالمؤسسات لدى جميع الإطراف وفي مقدمتها مصداقية ال
خطر ال مشكلةتطبيق برامج الكفالة المصرفية بدون اعتماد مالي سيواجه بالنامية فأن  دو مستقر في الال
، مصرفيةة الكفالة الق مؤسسأن التسديد مضمون من صندو  ينالمقترضبعض تصور حيث سي خلاقي،الأ
المقترض بح قد يص ونتيجة لوجود هذا التصور ،عن حالات التخلف في السداد عواقبترتب أية ت وسوف لن
  بتنفيذ شروط عقد الاقتراض.أق  التزاما 
     0- أنواع مؤسسات الكفالة المصرفية:-  )13-52 ,4002,raaneloM dna neleeD(  
  الفردي الكفالة رنامجب -أ emehcs eetnaraug laudividnI -: 
،الأولى  مرتينل ، وتدقق أوراقه،بشك  منفردطلب الحصو  على الكفالة ك  زبون  يقدم  برنامجبموجب هذا ال
ب  الزبون ، فإذا وجد المصرف أن مبلغ الرهن المقدم من قلاقتراضاطلب إليه يقدم  الذيقب  المصرف من 
تلك الأوراق للتأكد من  ؤسسة الكفالة المصرفية التي تقوم بدورها بتدقيقغير كافي، يقوم بتحوي  أوراقه الى م
للزبون در صمدى توافق المشروع مع أهداف وتوجهات البرنامج، فإذا وجدت أن الشروط المطلوبة متوفرة، ت
وتسليم  توجه الى المصرف أو الى الجهة الدائنة للموافقة على توقيع عقد الاقتراضشهادة ضمان خاصة 
















Source: Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises,A manual for guarantee fund 
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تمنح هذا   ات الاقتراض، بطلبي أوراق مقدممؤسسة الكفالة المصرفية في  ظرتنبرنامج ،لا ذا الفي ه
معايير ن توفر الشريك الذي يمتلك تخويلا كاملا للتدقيق في طلبات الزبائن والتأكد م لمصرفالحق  ل
صرف بإرسا  و يقوم الم ،ة الكفال التي تم الاتفاق عليها بين هذا المصرف ومؤسسة الائتمانية الجدارة
 ك  شهريبشالتقارير التي أعدها عن الزبائن الذين وافق على منحهم القروض إلى صندوق المؤسسة 
دي ،حيث برنامج الفر الأق  تعقيد من  إجراءاته أنالى  محفظةالكفالة بالبرنامج  حاسنتعود معادة. و 
أق  سيطرة  هنهذا البرنامج  فتعود الى كو  مساوئأما ، تقتصر عملية تدقيق الزبائن على المصرف فقط
ن أن ينجح محفظة يمكالبرنامج ، لذا فأن  للمصرف بشك  كام  هذا العم  هتركل ه ،على نوعية زبائن
لأصحاب لدقيق بقدرة المصرف الشريك على أجراء التقييم اتامة ثقة  صندوق الكفالة على إذا  كان ،فقط 
 و .للزبائن شهادات ضمان محفظةالصدر برنامج يولا . القرض تمواصفاالذين تنطبق عليهم المشاريع 
ك  طرف. بات حقوق وواج فأنه يعقد ميثاق شراكة مع المصرف أو الجهة الدائنة تثبت فيهبدلا  من ذلك، 























Source: Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises,A manual for guarantee fund  
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بشك   لبعضقروض بعضهم ا ، الذين يقومون بضمانأنفسهم متباد  رجا  الأعما ضمان الال تضم روابط
ددا من ع ينشئون الإعما حيث اخذ رجا   الأوربيةفي الدو  الأمر أو   وابط ر وظهرت تلك ال متباد ،
مليات الضمان التي يتم تقاضيها من عرسوم من  تمو والروابط المتبادلة التي  المهنية الاتحادات
 والوكالات توالمنظماالحكومة  تموي الساهم في تيمكن إن  والإعما ، مساهمة رجا   الضمان، ومن
تمتلك قدرة و .الأعضاءمن  مئاتقب  الت منتظم لحد ألان،ومتباد  بشك  ضمان الال بطرواتعم  و  ،المحلية 
الأتي  الشك . و خدمات مالية رخيصة، كما تقدم المحلية مصارفقوية ومرونة في التفاوض مع ال تساوميه
  . متباد الالضمان  روابط برنامجيوضح أهم المخطط التدفقي ل
 
   متبادلالالضمان  روابط رنامجب) المخطط التدفقي ل4الشكل رقتم (
 
  dnuf eetnaraug rof launam A,sesirpretnE llamS rof sdnuF eetnarauG "raaneloM saalK & neleeD adniL :ecruoS
 fdp.dnufraug/daolnwod/ecnanif/tnemyolpme/hsilgne/cilbup/gro.tio.www//:ptth 13.p ,4002 ,OLI ”sreganam
 
 05-94,5002 ,neerG(  ( -: مؤسسات الكفالة المصرفية التجارب الدولية في -خامسا
أكثر من الى  4007 التي تعم  في مختلف دو  العالم في عام  وص  عدد مؤسسات الكفالة المصرفية
عمله منذ فترة زمنية قصيرة  ) عاما  بينما باشر الآخر01بعضها أكثر من (مضى على مؤسسة، ) 02(
ثم .،متباد للضمان العلى شك  روابط  وبدأت هذه المؤسسات عملها في أوربالا تزيد على عدة سنوات 
دورا  مهما في هذه المؤسسات لعبت ، و إلى مؤسسات مالية متكاملة لتتحو  في بعض الحالات تطور ت
الدو  النامية أما في لمانيا، ا بناء بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصا  في هولندا والة إعادعمليات 
للتغلب ،الدو  عدد من في عشرينفي السبعينات والثمانينات من القرن البالظهور  فبدأت هذه المؤسسات
جهت عدد من تلك البدايات وا ة ، ألا أنالصغير  في تموي  المشروعاتالنظام المصرفي دور على ضعف 
 في التسعينياتخوض تلك التجربة،و  دفعت دو  أخرى إلى الامتناع عن الفش  من حالاتالصعوبات و 
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الإتحاد السوفيتي دو  و  أوربا الشرقيةفي  الانتقالية الاقتصاداتفي  مؤسسات الكفالة المصرفية انتعشت
  التجارب بعض تلكوفيما يلي عرض موجز لها نجاحا كبيرا،العديد منوسج   السابق
    )2، 1110(هلا ، :-التجربة الأمريكية:: 5-4 
أكبر اقتصاد حر في العالم، ألا أن ذلك لم يمنع  أن الولايات المتحدة الأمريكية تشك  على الرغم من 
تخطي عقباتها التمويلية  الأمريكية من التدخ  لحماية المشروعات الصغيرة ومساعدتها على الحكومة
قانونا خاصا لحماية مصالح المشروعات الصغيرة، وأسست لهذا  2060منذ العام  والتسويقية. فأصدرت
يعم    "noitartsinimdA ssenisuB llamS"وكالة فيدرالية تحت اسم إدارة المشروعات الصغيرة الغرض
 ) فرعا في10وبميزانية تص  الى أكثر من مليار دولار وتمتلك ( ) عمي 1112فيها حاليا أكثر من (
) عام  ا، 20مشروع صغير خلا  ( ) مليون10ي الأمريكية. واستفاد من دعم هذه الوكالة حوالي (الأراض
من  دور المرشد للإعما  أدوار أخرى من أبرزها " ABS"  لعبت والى جانب دورها التمويلي والتسويقي
طة التنمية على التموي  اللازم، وخ خلا  توفير المعلومات اللازمة لتأسيس الشركة، وكيفية الحصو 
المعلم من خلا  التنظيم  دور والتحكم في التكاليف ودراسة السوق والتصدير، و والتسويق والتحلي  المالي
والتسويق والتموي  واختيار النظام القانوني للشركة،  المستمر للدورات التي تتعلق بأساليب الإدارة والتنظيم
الخاص  ي  بالتعاون مع الجامعات والقطاعخطة العم  وغيرها، ووضع مؤسسات التأه وكيفية وضع
وتقديم المساعدة لهم في الإدارة والتنظيم  والحكومات المحلية، بهدف تأهي  وا  رشاد قادة تلك المشروعات
دراسات الجدوى  جانب المساعدات التقنية في العملية الإنتاجية، وكيفية إعداد والتسويق والتموي ، الى
وبخاصة عن احتياجاتها من المدخلات  الضرورية للمشروعات الصغيرة الاقتصادية وتوفير المعلومات
معلومات  العرض والطلب والأسعار والمواصفات وغيرها، عن طريق مراكز وحجم‚ الوسيطة والمستلزمات
 خاصة بهذا الغرض .
 4-7:   )14-12، 0110(الاسكوا، -:تجربة تايوان 
ي تنفيذ أهداف يرة والمتوسطة التي تؤدي دورا حيويا فيعتمد اقتصاد تايوان بشدة على المشروعات الصغ 
ان إلى "جزيرة السياسة الاقتصادية عموما والسياسة الصناعية بشك  خاص،التي تهدف إلى تحوي  تايو 
المشروعات  للتكنولوجيا "أو مركز متخصص بإنتاج التكنولوجيا المتقدمة وأجهزة الحواسيب . وتمث 
تجارية وتص  مشاريع العاملة في قطاع الصناعة التحويلية،والمشاريع الالصغيرة والمتوسطة أكثرية ال
من فرص العم ، ويبلغ  %12من مجموع المشتغلين،وتساهم في خلق حوالي  %18نسبتها إلى حوالي 
، كما بلغت مساهمتها %24نصيبها النسبي من أجمالي صادرات القطاع الصناعي التحويلي حوالي 
  لقيمة المضافة في هذا القطاع.من أجمالي ا %12النسبية 
وجود نوع من و يتسم برنامج تايوان لتموي  المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكونه ذا طابع مؤسسي، ل
ذا البرنامج الوسائ  المركزية في تصميم السياسات وتحديد المستفيدين والشروط المعمو  بها ،و يستخدم ه
ي  المخاطر والمشاريع المخصصة للشباب وتمو  المباشرة كقروض البدء بالمشروعات، ورأس ما 
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أ صندوق الكفالة انشفقد التصدير، فضلا عن وسائ  التموي  غير المباشر كبرامج الكفالة المصرفية ، 
رة ومهمته تقديم الكفالة لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجدي 4060المصرفية في العام 
م برنامج الكفالة الكافية للحصو  على القروض المصرفية ، ويقو بالائتمان ، و التي لا تمتلك الضمانات 
من المخاطر تبعا لنوع الضمان  %16-10المصرفية على  مبدأ التحم  الجزئي للمخاطر،إذ يغطي  من 
حكومية الائتماني وسج  الشركة الائتماني وأدائها. ويتكون رأسما  الصندوق من هبات السلطات ال
تفيدة من صارف المؤسسات المالية التي تعاقد معها الصندوق ، أما الجهات المسالمركزية والمحلية والم
حويلية البرنامج  فتشم   المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة وغير العاملة في الصناعات الت
عام ، و 04-20والمشروعات الصغرى ومنظمي المشاريع التجارية الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 
غيرة ت التي روجت بذاتها اسم ماركاتها التجارية على الصعيد الدولي، والمشروعات الصالمشروعا
ت المشروع والمتوسطة التي حصلت على ضمانات من الصندوق مؤهلة للمساعدة لثمانية أعوام،وا  ذا تجاوز 
 حدود تعريف المشروع الصغير، لا يعد مؤهلا  للحصو  على الضمان.
 ) 20-00، 1110محروق،(ال -:: التجربة المصرية0-4
مصرية وذات ملكية  مصارفلكفالة المصرفية كشركة مساهمة عامة، بمساهمة من تسعة لشركة  إنشاءتم 
.  وتهدف الشركة إلى تشجيع وتنمية المشروعات 5225مشتركة، وشركة تأمين، وكان ذلك في عام 
على الائتمان  هايسير حصولالصغيرة في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية وتطويرها من خلا  ت
للنشاط، وذلك كله من خلا  توفير الضمان للأموا   اتيسير مزاولته ، أوالتطوير أدائه المصرفي أو
الممنوحة من قب  المصارف، وتمارس الشركة عملها من خلا  اتفاقية تم توقيعها مع اثنين وثلاثين 
ي  المطلوب، على أن يكون الحد الأدنى من قيمة التمو  %01وتقوم الشركة بتغطية ما نسبته مصرفا 
ألف جنيه مصري، وعليه، يمكن  002آلاف جنيه والحد الأقصى  05لقيمة الضمان للمنشأة الواحدة 
مليون جنيه، وتبلغ مدة الضمان  4.5ألفا  إلى ما مقداره  07للمنشأة أن تحص  على تموي  يتراوح ما بين 
ها، كما يجوز أن تكون هناك فترة سماح. يدمدتجوز ما بين ستة أشهر وخمس سنوات كحد أقصى وي
مصروفات إدارية. وتقدم الشركة أنواعا  مختلفة مقاب  عن السنويا  من رصيد القرض ك %5الشركة  حسموت
الطبية ومعام  التحلي ، وقروض  المراكزو  ةمن الضمانات تتمث  في ضمانات الأطباء والصيادل
لكفالة المصرفية اوقد تمكن برنامج  آخر من النشاطات المختلفة.الصندوق الاجتماعي، إضافة إلى عدد 
المنفذ في هذه الشركة من تحقيق نتائج كبيرة خلا  السنوات الخمس الأولى من عمله، حيث تمكن من 
مليون جنيه، ومتوسط قيمة القرض  100مليون جنيه، ضمنت الشركة منها  226توفير تموي  قيمته 
تقتضي السياسة المتبعة حاليا  في الشركة عدم و شروعات الصغيرة والمتوسطة.ألف جنيه للم 045الواحد 





 الخاتمة والمقترحات -سادسا
الصغيرة في الاقتصاد  روعاتالمشالتنموية الشديدة لتفعي  دور أن الحاجة  أكدت نتائج الدراسة على
التي المشكلات عن الحلو  الكفيلة بمعالجة  البحثالقومي ينبغي أن تدفع الباحثين وصانعي القرار الى 
تواجه المشروعات الصغيرة ،و تمنعها من الوصو  الى التموي  الرسمي بصفة عامة والتموي  المصرفي 
بيئة تمكين  مصادر التموي  الرسمية لخلق للوصو  إلى فرصها نيحسبصفة خاصة،  للمساهمة في ت
دها في بيئة الإعما ، ومن قب  السياسات الاقتصادية،الذي الذي يمارس ض تحيزالف من وطأة فتخ
 اواجه شروطتو  أق تموي   ستلمالكبيرة وجعلها ت موقف تنافسي غير متكافئ مع المشروعاتفي وضعها 
وبنفس القوة  يمتديجب أن  ي ،ب تمويلالجانب اللى دور تلك المؤسسات ع لا يقتصرصعب،وينبغي أن أ
لتطوير قابليات ومهارات أصحاب المشروعات في مجا   ،البحث والتطويرو النهوض بمجا  التدريب الى 
دراسات الجدوى الاقتصادية والمساعدات  جانب مساعدتهم في إعداد والتسويق والتموي ،الى الإدارة والتنظيم
نتاجية،وتوفير المعلومات الضرورية لنجاح المشروعات الصغيرة وتوفير المعلومات التقنية في العملية الإ
الصغرى لتحسين فرص المجموعات  دعم المشروعات،فضلا عن الضرورية لنجاح المشروعات الصغيرة
تحسين مستوى التنمية و  تخفيض التوترات الاجتماعية والسياسية والمهشمة والمساعدة في تخفيف الفقر 
 ية. الإقليم
المشروعات الصغيرة  الهادفة الى النهوض بدور الإستراتيجية في دعموللاستفادة من نتائج هذه الدراسة 
تحسين الهادفة الى  ز الاستثماراتيحفينبغي العم  على اتخاذ الإجراءات الكفيلة  بت ،الاقتصاد الليبي في
   -اط الآتية : من خلا  التأكيد على تحقيق النق الصغيرة المشروعات بيئة تمكين
حث المصارف و الكفالة المصرفية على كافة مدن الجماهيرية تعميم تجربة مؤسسات  ضرورة -5
 الحكومية والأهلية على الدخو  في شراكة مع تلك المؤسسات . 
 الصغيرة شروعات للم صياغة المناخ الاستثماري،الذي يتيح الفرص ويقدم الحوافز لدعمالعم  على -7
 .دور القطاع الخاص  دعمالتي ت وضع الإستراتيجيات والسياسات الحكومية العم  على -0
 من خلا  فتح الدورات التدريبية  الصغيرة والمتوسطة المشروعاتو المصارف بين الثقة  أواصرتعزيز  -4
 ذات الصلة بالجانب المالي لمدراء تلك المشروعات تقديم الاستشارات المهنية ل
 الصغيرة التي تقع في المناطق الريفية  مشروعاتومنح الأفضلية للزراعي، الاهتمام بالائتمان ال -1
 شجيعشاملة لت صياغة استراتيجياتالكفالة المصرفية الدولية لمؤسسات  الاستفادة من تجارب ضرورة -6
 . الصغيرة والمتوسطة والصغرى وتموي  المشروعات
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